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الخلاصة              

       تواجه الهيئة العامة للضرائب تحديات عديدة في تطبيق مفهوم الشفافية  حيث يتطلب الوصول اليها العديد من الاجراءات الادارية والقانونية والمالية .

    ان زيادة القوانين الضريبية وتنوع الضوابط والاعمامات جاء نتيجة لزيادة اعداد المكلفين وتنوع الانشطة الضريبية ، مما ضاعف الاعباء على السلطة المالية في ايجاد السبل الكفيلة لزيادة وعي المكلفين بالضريبة وزيادة كفاءة المخمن في اجراء عملية التحاسب الضريبي. 

    وبما ان الشفافية تتطلب من الهيئة العامة للضرائب الافصاح عن كل ما من شانه زيادة الوعي الضريبي للمكلفين وتحقيق الرقابة على عملياتها من الاطراف الداخلية والخارجية، فانها من جهة اخرى تتطلب افصاح المكلف عن جميع الدخول التي حصل عليها خلال سنة تحقق الدخل وبالتالي فان هناك مسؤولبات متبادلة للهيئة والمكلفين على السواء في تطبيق هذا المفهوم ولا يمكن ربط هذا المفهوم بجهة واحدة فقط. 

ان ضعف نظم المعلومات والاعتماد على الاساليب اليدوية في العمل الضريبي جعل هناك صعوبه في تقديم المعلومات في الوقت المناسب وبجهد وكلفة اقل مما عاد سلبا على اجراءات التحاسب الضريبي حيث من خلال المعايشة العملية في الهيئة وفروعها تبين ان اكثر المكلفين وبعض موظفي السلطة المالية لايعلمون بالتغيرات التي تحصل على القوانين ،الضوابط والاعمامات الضريبية.   

   وعليه يتضمن هذا البحث محورين ، المحور الأول يضم منهجية البحث ومفهوم الشفافية الضريبية اما المحور الثاني تضمن الدراسة التحليلية ثم الخاتمة والتي تضمنت اهم الاستنتاجات والتوصيات . 
د. جبار محمد علي الكعبي




ياسر عمار عبد الحميد
المحور الاول   
اولا" – منهجية البحث
تعد منهجية البحث الخطوة الأولى التي توضح المسار العلمي الذي اختاره الباحث،إذ سيتم من خلالها تناول مشكلة البحث وتحديد أبعادها كما سيتضمن أهمية البحث واستعراض الفرضية التي تم بناؤها وصولا إلى الهدف المطلوب تحقيقه ومن ثم تحديد أسلوب البحث وعينته مع بيان المدة التي يقع ضمنها البحث ووسائل جمع البيانات التي ستستخدم في إعداد البحث وتتكون من :-

1- التعريف بموقع البحث

تم اختيار الهيئة العامة للضرائب وبعض الفروع في بغداد لغرض اجراء الجانب الميداني من البحث. 

2- مشكلة البحث

يعتبر غياب مفهومي الافصاح والشفافية لكل من الهيئة العامة للضرائب والمكلفين سببا" رئيسيا" في:-

أ- ان عدم وضوح القوانين والضوابط والاعمامات الضريبية لدى المكلفين سينعكس سلبا" على اجراءات التحاسب الضريبي وبالتالي يفقد الضريبة ركنا اساسيا من اركانها وهو العدالة الضريبية لان ذلك سيكون سببا في ممارسة عمليات الفساد الاداري والمالي.

ب- ان غياب هذين المفهومين في تعاملات المكلف مع الهيئة يعتبر سببا رئيسيا في زيادة التعقيد والروتين في اجراءات التحاسب الضريبي لعدم ثقة الهيئة بالاقرارات التي يقدمها المكلف وبالتالي زيادة في التكاليف والجهد والوقت.

ج- إن عدم توفر الشفافية ووضوح القانون والإجراءات الضريبية سيؤدي إلى عدم فاعلية الرقابة الخارجية (الشعبية ، منظمات المجتمع المدني ... الخ).

3- هدف البحث

انطلاقا" من مشكلة البحث فان الهدف منه هو دراسة واقع الشفافية في الهيئة العامة للضرائب والاثار المترتبة عن غياب هذا المفهوم مع مفهوم الافصاح في تعاملات الهيئة مع المكلفين وتعامل المكلفين مع الهيئة ، حيث يهدف العمل بهذين المفهومين الى بيان الدور الايجابي الذي يمكن ان يلعباه هذين المفهومين في الحد من الفساد الاداري والمالي واعطاء المصداقية لعملية التحاسب الضريبي.
4- فرضيات البحث

لغرض تحقيق هدف البحث تم الانطلاق من مجموعة فرضيات وضعت بشكل يمكن عن طريقها توضيح مشكلة البحث وهي كمايلي:-
أ- ان الوصول الى الشفافيةوالافصاح في تعاملات الهيئة مع المكلفين يوفر اساسا عمليا سليما لتحقيق العدالة الضريبية حيث يتعذر على المكلفين فهم القوانين والضوابط والاعمامات الضريبية من دون توفر الشفافية.

ب- ان الوصول الى الشفافيةوالافصاح في تعاملات المكلفين مع الهيئة يوفر اساسا عمليا سليما لتسهيل اجراءات التحاسب الضريبي وبالتالي يقلل من اجراءات التعقيد والروتين الناتجة عن ذلك مما يؤدي الى توفير في الجهد والوقت والتكاليف.

ج- إن توفر الشفافية ووضوح القانون والإجراءات الضريبية سيؤدي إلى تحسين الرقابة الخارجية (الشعبية ، منظمات المجتمع المدني ... الخ).
5- صعوبات البحث

كان في طريق اعداد هذا البحث بعض الصعوبات اهمها"-
أ- يعتبر من البحوث الاولى التي تتناول موضوع الشفافية الضريبية.

ب- صعوبةالحصول على المصادر للجانب النظري وعدم توفر الكتب المعتمدة مما ادى الى الاعتماد على مامتوفر في شبكة الانترنت وبعض المقالات العربية والاجنبية مما استغرق وقتا وتطلب جهدا في الحصول على المعلومات.

ج- التغيرات السريعة التي تحصل على القوانين والضوابط والاعمامات خلال فترة البحث.

6- وصف العينة واسلوب جمع البيانات

تم تنظيم استبانه تتضمن مجموعة من الأسئلة التي تقدم إلى أفراد السلطة المالية والمكلفين وقد تم عرض الاستبانه على مجموعة من ذوي الخبرة في هذا المجال وفي أدناه ترتيب الأسماء:
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ثانيا"- مفهوم الشفافيةالضريبية
1-تعريف الشفافية
   تعد الشفافية كلمة غير عربية، و غير أصيلة حيث لم تشر اللغة إلى المعنى الصريح للشفافية ولكنها أشارت إلى شف عليه ثوبه ,يشف بالكسر(شفيفا") أي رق حتى يرى ما تحته وشفوفا"أيضا" وثوب(شف)  بفتح الشين وكسرها أي رقيق (والاشتفاف)شرب كل مافي ألإناء (وشفه) الهَمّ أي هزله (الرازي, 1983: 342).
وهي ترجمة للمصطلح  Transparence الذي يعني في قاموس ماكملان:-
  (Macmillan, 2002:1530, 1531)                                                                                        
1- صفحة بلاستيكية ذات كتابات أو صور يسلط عليها الضوء من اجل إظهار تلك الكتابات أو الصور على شاشة العرض.
2- الحالة أو الخاصية التي تمكنك وبسهولة من النظر خلالها.
3- الطريقة النزيهة في عمل الأشياء التي تمكن الناس من معرفة ما تقوم به بالضبط.

    أي ما يمكن الرؤيا من خلاله أو ما لا يمنع الرؤيا، وما لا يحجب أو يستر أو يمنع مثل الزجاج وبذلك يشترك المعنى اللفظي العربي مع الأجنبي في كون الشفافية الشيء الذي يمكن النظر من خلاله بسهولة ويضاده لفظ المعتم  Opaque وفي الاستعمال تعني عكس المعنى الاشتقاقي إذ تهدف إلى التعمية والتستر والتغطية والتمويه والتضليل وإبعاد الناس عن الفهم والرؤيا(حنفي، الاتحاد:بدون).     
لاجله تعددت تعاريف الشفافية تبعا لوجهات النظر المستخدمة من اجله .
فمن الناحية السياسية عرفت الشفافية بأنها الدقة التي يمكن للناس أن يلاحظوا من خلالها تصرفات السياسيين, اذ غالبا مايستخدم السياسيون مصطلحات وقواعد أكثر جاذبية من أجل أن يضمنوا توجه الناس إليهم خاصة في المواسم الانتخابيه 
(العاني والدباس ،2005 :594).                                                                                                 
       كما عرفت بكونها السيل المتزايد للمعلومات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المعتمدة والمحددة عن استعمال القروض من قبل المستثمرين في القطاع الخاص وعن السياسة المالية الحكومية ونشاطات المؤسسات الحكومية , وعلى العكس فأن فقدان الشفافية يمكن وصفه كشخص ما سواءً كان وزيرا" حكوميا" , منشأة عامة , مؤسسة او مصرفا" يمتنع متعمداً من ايصال المعلومات او تشويه المعلومات او عدم التمكن من تأمين ان تلك المعلومات المزودة هي ذات نوعية جيدة وتوقيت ملائم  (Vishwanath  & Kaufmanns, 1999:3).      
 أما محاسبيا فقد عرفت بأنها تلك الكشوف التي نستعمل ونستخرج المعلومات المطلوبة منها بسهولة Libby and Mazza, 2004:5)  & (Hunton
      أما العلاق فقد عرف الشفافية بأنها النظم والاجراءات العملية لتوفير مستلزمات الافصاح عن نشاطات واجراءات واهداف ونتائج القطاع الحكومي(العلاق:2005).
    وعرفها صندوق النقد الدولي الشفافية في النسخة المعدلة لدليل الشفافية المالية العامة بأنها أطلاع الجمهور على هيكل القطاع    ووظائفه والنيات التي تستند اليها السياسات المالية العامة , حسابات القطاع العام  والتوقعات الخاصة بالمالية العامة 
             (صندوق النقد الدول الدولي،2001: 6 )
2- مبادئ تطبيق الشفافية:
   اقرت اللجنة المؤقته لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي في اجتماعها الخمسين الذي عقد في واشنطن في 16 – 4 – 1998 ميثاق الممارسات السليمة في مجال شفافية المالية العامة، والذي يعد الوثيقة الوحيدة التي حددت مفهوم الشفافية والممارسات السليمة التابعة لها في مجال المالية العامة.                                                                                                                                                                     
ويعد الميثاق الوثيقة الوحيدة التي حددت الممارسات السليمة فيما يخص 
1.انشطة الميزانية والانشطة خارج الميزانية .
2.الضرائب .
3.المعايير الاخلاقية للسلوك .

وعلى الرغم من كونها الوحيدة في المجالات اعلاه الا ان تطبيقها يتحدد بالاتي : 

1.إن تنفيذ الميثاق يتم على أساس طوعي .
2.تعد الشفافية في مجال المالية العامة أحد جوانب الإدارة المالية الجيدة. 
3.تتباين الدول في خلفيتها والقوانين والقيود مما ال الى تحسين ممارسات الادارة المالية .
 4. تقديم الضمان للجمهور على أن هناك وصفا" تاما" لهيكل القطاع الحكومي.
5.تحسين الشفافية المالية يتطلب تقييما" مفصلا"لنظام الادارة المالية والوقوف على نقاط القوة والضعف ، وبالتالي تحديد الخطط والسبل اللازمة لعملية التحسين .
وقد تم وضع المباديء الاساسية التي يقوم عليها الهيكل التنظيمي للميثاق وهي:-

أ– وضوح الأدوار والمسؤوليات                                                                           
ب – إتاحة المعلومات للجمهور 
ج – علانية إعداد الموازنة وتنفيذها والإبلاغ بنتائجها 
ء - ضمانات صحة المعلومات 
وحددت مفوضية النزاهه العراقية اليات لتنفيذ الشفافية هي :- (مفوضية النزاهة العراقية)                                                                                                            
1.الفصل بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية. 

2.قيام شراكة حقيقية بين الحكومة والمواطن ممثلة بمؤسسات المجتمع المدني. 

3.سيادة القانون إضافة الى تشريع قوانين تساعد المواطنين وهيئات المجتمع المدني على كشف الفساد وتطبيقها على جميع المواطنين وأصحاب النفوذ على حد سواء. 

4.الديمقراطية التي توفر الفرص الملائمة لممارسة الشفافية وتفتح الأبواب أمام المساءلة والمحاسبة. 

5.اطلاع المواطنين باستمرار على سير إدارة وتدبير شؤون البلد في المجالات كافة. 

6.وجود أنظمة رقابية تهتم بتعزيز مفاهيم الشفافية ومكافحة الفساد وتقوم بإصدار تقارير دورية حول عمل الحكومة وإن تكون هذه التقارير سهلة التداول.  
3- النتائج السلبية لفقدان الشفافية  (مفوضية النزاهة العراقية).
أ.  هدر المال العام والثروات الوطنية.
ب.   تراجع الاقتصاد وانعدام التنمية.

ج.  هروب رؤوس الأموال والاستثمارات.

ء.   زيادة حجم المديونية الخارجية وعدم إمكانية سداد الديون.

هـ.  تردي نظم التعليم والقضاء والصحة التي تعد الركائز الأساسية لبناء المجتمع.

و.  الخلل في توزيع النفقات العامة على القطاعات الدولية المختلفة.

ي.  انعدام المساواة في توزيع الموارد الاقتصادية بين المواطنين.

4- أهداف الشفافية 

تعني الشفافية توفير بيئة عمل جذابة يسهل من خلالها التنبؤ بالتغييرات الحاصلة فيها وبالتالي تحديد اتجاهاتها المستقبلية.

  وعليه فان أهداف الشفافية هي:- (الشخبانه ،1998 : 342-347).
أ- جذب الاستثمارات الأجنبية والمحافظة على الاستثمارات الوطنية.
ب- إنعاش السوق المالي من خلال تحقيق المصداقية في توفير المعلومات المالية.
ج- إغلاق الأبواب أمام الروتين .
ء- محاربة الفساد بكافة صوره وأشكاله.
هـ- تعزيز الرقابة الإدارية وزيادة كفاءتها من خلال الدقة والوضوح في الإيرادات والممارسات الإدارية المعمول بها (الشيخ ، بدون :357).                                     
و- توفير الوقت والتكاليف وتجنب الإرباك والفوضى في عمل العاملين.
ي- ترسيخ قيم التعاون وتضافر الجهود ووضوح النتائج ، إذ يكون أداء الأعمال جماعيا والمحاسبة تكون بشكل جماعي(عليان ،بدون: 350).                                      
ح- منع الممارسات الإدارية الخاطئة.
ز- تعزيز الدور الرقابي.
ط- زيادة الثقة بنظرة العاملين والمواطنين للتنظيم الإداري.
(وزارة التنمية الأردنية ، 2001 :36)
5- الشفافية والفساد
أ- مفهوم الفساد 
  يعني الفساد سوء استعمال أو سوء استخدام المنصب أو السلطة للحصول على أو إعطاء ميزة من اجل تحقيق مكسب مادي أو قوة أو نفوذ على حساب الآخرين أو على حساب القواعد او الاعراف او اللوائح القائمة
( رشمي,16:200 )                                                                                         
ولقد قسم الفساد الإداري إلى:- ( الموسوي :2005 ،31).  
أ- الفساد الفردي – أي يقوم به شخص بصورة فردية .

ب- الفساد الجماعي – هو الأخطر لأنه يضم عددا من الأفراد يكونون من داخل الجهاز 
 الاداري او من خارجه.

  أما الفساد فهو قدرة الشخص على التسبب في أذى أو ضرر معين كالرشوة, التزوير والاحتيال..... الخ ويساعد في ذلك البيئة التي يعيش فيها .                                                                                                 
ب- علاقة الشفافية بالفساد

1-إن غياب الشفافية وتكريس الضبابية في العمل الإداري هي إحدى أهم الأسباب التي تؤدي لظهور الفساد واستشرائه. 
2-إن العلاقة ما بين الفساد والشفافية هي علاقة عكسية فكلما زاد الفساد قلت الشفافية وكلما زادت معايير الشفافية في العمل الإداري قلت نسبة الفساد(هيئة النزاهة العراقية).                                                                                                                                        
6 - الشفافية والمساءلة  
أ -  مفهوم المساءلة
 عرفت المساءلة بأنها حق من حقوق المواطنين تجاه السلطة كأحد الضمانات الاساسية لتعزيز الديمقراطية في المجتمع وتهدف الى خدمة مصالح المواطنين على اختلافها وخاصة حقهم في الاطلاع على عمل السلطة التي انتخبوها واكتسبت وتستمر في اكتساب شرعيتها                  (سنان، 2005 1-2 ).        
ونعتقد ان المساءلة تعني قدرة أجهزة الدولة على محاسبة(مساءلة) الأشخاص الذين عهدت إليهم بالوظائف في حالة الإخلال بوظائفهم أو محاسبة المسؤول في وحدة ما عن الأعمال التي يقوم بها الموظفون الذين هم تحت مسؤوليته . و هي كلمة تشمل جميع من يتحملون مسؤولية سواء كانت عامة أم خاصة والفرق بينهما أن المسؤولية العامة تكون اعم حيث يمكن للمجتمع من مساءلة الشخص الذي وكله بأمر ما ولا يمكن للمجتمع أن يسائل من يخل بتربية أبنائه مثلا .                                                                                                                        
ب-  علاقة المساءلة بالشفافية 

1- الشفافية لايمكن ان تكون هدفاً بحد ذاته وانما هي وسيلة من الوسائل التي تساعد في عملية المحاسبة والمساءلة.
2- كما ان المساءلة والمحاسبة لايمكن ان تتم بصورة مناسبة وفاعلة دون ممارسة الشفافية  (سنان،1:2005).                                                                          
 7 -  النزاهة والشفافية
أ- مفهوم النزاهة

النزاهة هي البعد عن الشر، ونزيه كريم إذا كان بعيدا عن اللؤم وهو نزيه الخلق.                                                                                                                                                                                                                                                          
 وعرف العلاق النزاهة بأنها منظومة القيم والمسؤولية للحفاظ على الموارد والممتلكات العامة واستخدامها بكفاءة (العلاق: 2005).                                          
      والنزاهة تعني ماتأصل لدى الفرد من قواعد وتشمل الصدق والأمانة وعدم الاضرار بالاخرين وهي عكس الفساد  .
ب- علاقة النزاهة بالشفافية 
1-النزاهة تعزز مفهوم الشفافية من خلال الحد من الفساد الاداري والمالي. 
2-النزاهة تنمي القدرة لدى الاشخاص على الوضوح والشفافية   

 وبناءا على ماتقدم  فان العلاقة بين هذه المفاهيم علاقة عكسية فكلما ازداد الفساد الاداري وانعدمت المساءلة والنزاهة انخفضت نسبة الشفافية  والعكس صحيح , فقد لاتكون المساءلة هي محاسبة او مساءلة السلطة للفرد بل قد تكون مساءلة او محاسبة الفرد لنفسه فهي قيم اخلاقية كالنزاهة يتربى عليها الفرد من خلال المجتمع الذي يعيش فيه او من خلال الوازع الديني الذي ينتهجه " لذلك فانه يجب ان تؤخذ القواعد الانسانية في الحسبان في بناء اي تظام للشفافية.
8-مفهوم الضريبة
أ- تعريف الضريبة
    عرفت الضريبة بعدة تعريفات ، فقد عرفت على أنها ما يمكن دفعه لدعم كلفة الحكومة، وهي  بذلك تختلف عن الغرامة أو العقوبة التي تفرض من قبل الحكومات لان الضريبة لا تعني ردعا" أو معاقبة سلوك غير مقبولJones,2004:4)   ).
     وعرفت بأنها فريضة إلزامية تفرض بوساطة السلطات العامة من دون مقابل معين مباشر يعود عليها  (James and nobes, 2001:10)                                                                       
وبناءا" على ماورد من تعريفات سابقة يمكن القول  ان الإطار العام لتعريف الضريبة يتمحور كونها فريضة إلزامية الغرض منها تحقيق أهداف المجتمع بدون مقابل معين او منفعة مباشرة وبالتالي فان للضريبة اهداف وقواعد ثثمثل فيما يلي:-.
ب-  أهداف الضريبة
 للضريبة أهداف عدة أهمها :
أ- الهدف المالي                                                                                                        

ب-أهداف اقتصادية                                                                                                         
ج- أهداف اجتماعية
ج- قواعد الضريبة
تتكون قواعد الضريبة من :

أ- قاعدة العدالة                                                    
ب- قاعدة اليقين                             
ج– قاعدة الملائمة 
 ء- قاعدة الاقتصاد 
ء- مفهوم الشفافية الضريبية

 من خلال ماذكر في اعلاه من تعريفات الشفافية بكافة صورها سياسية كانت ام اجتماعية ام محاسبية ام اقتصادية وتعريفات الضريبة فان تعريف الشفافية الضريبية  يعني الأسلوب أو الطريقة التي يمكن من خلالها عرض القوانين والأنظمة والتعليمات الضريبية على المكلفين وذلك من شأنه أن يؤدي إلى زيادة قدرتهم في معرفة مقدار الضريبة المفروضة على دخولهم.

وبالتالي فان للشفافية الضريبية اهداف ومباديء وهي كمايلي:-
هـ- أهداف الشفافية الضريبية
تتمثل اهداف الشفافية الضريبية كما اعتقد بـ : -

أ–أنها وسيلة ناجحة للحد من الفساد الإداري.

إن عملية وصول التعليمات الضريبية إلى المكلف تساعد في الحد من الفساد الإداري حيث إن موظف السلطة المالية لا يستطيع أن يتلاعب بمقدار الضريبة إذا كان المكلف على اطلاع بالقوانين والتعليمات.

ب – تخفض كلفة فرض الضريبة ويكون من خلال خفض الكلف الناجمة عن اعتراض المكلف على الضريبة المفروضة والإجراءات الإدارية الأخرى.

ج – تساعد على تطبيق مبدأ المساءلة.

ء – زيادة وعي المكلف ضريبيا.

يتمحور مفهوم الشفافية الضريبية حول كيفية توفير البيئة المناسبة التي تسمح للمكلف من الاطلاع على القوانين والانظمة والتعليمات واجراءات التحاسب وكل مايتعلق بعملية تقدير واستقطاع الضريبة وذلك عن طريق وسائل النشر المتعددة التي تقوم بها الهيئة التي تتعلق بالضريبة الواجبة على ممارسة نشاط معين ، حيث نجد انه من الصعوبة على المكلف تفسير  القانون الضريبي وذلك لوجود تعليمات ترافق القانون تقوم بشرح القاعدة القانونية مما ينجم عنه عدم مقدرة المكلف من التعرف على اليات تطبيق القانون الضريبي.  

هـ – تطبيق مبدأ أساسي من المبادئ التي بنيت عليها الضرائب وهو العدالة الضريبية.

و – زيادة الإيرادات الضريبية من خلال الحد من التهرب الضريبي لثقة المكلف بالضريبة .
ز – تساعد على جلب الاستثمارات الخارجية والداخلية.

إن عملية النشر التي تقوم بها الهيأة تساعد على جلب الاستثمارات خاصة إذا كانت هناك حوافز ضريبية لم يطلع عليها المستثمر كالإعفاءات التي تمنح للمنتجين أو المصنعين أو المتخصصين بصناعات إستراتيجية مثلا.

و- مبادئ تطبيق الشفافية الضريبية :-
    ان من المبادئ التي تساعد في إرساء مفهوم الشفافية في الهيأة هي:-
أ- مشاركة المواطنين في صياغة القرارات الضريبية ، حيث يحتاج المواطنون إلى آليات يمكن من خلالها أن يؤثروا في إحداث التغيير ويضعوا الحكام والمسؤولين الحكوميين في موضع المساءلة بصورة منتظمة،أهمية هذا الإجراء تبرز من خلال اخذ رأي المواطنين وتشجيعهم علىالمشاركة الفعلية في صنع القرارات الضريبية لإعطاء الشرعية لها وتشجيع الشفافية لمنع التهرب الضريبي.
وكذلك يجب أن تكون للمكلفين حقوق تبين بوضوح وان تشمل العناصر التالية:-

1.الحصول على معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب.
2.المعاملة الضريبية العادلة والسريعة.
3-المحافظة على سرية المعاملات.
4-وجود هيكل معقول للجزاءات الضريبية.
5ـ-يجب أن تتاح للمكلف إمكانية استخدام نظام فعال للمراجعة الإدارية للقرارات.
6-حق التظلم أمام سلطة قضائية مستقلة.
ينبغي أن تكون أية تعديلات في الإقرارات المقدمة من قبل المكلفين مصحوبة بشروح واضحة وكاملة موجهة إلى المكلفين بشان أسباب تلك التقديرات.

ب--تفعيل دور الإعلام وحماية الإعلامي في حالة الكشف عن التلاعبات التي تحصل في الإدارة الضريبية. 
ج-التقويم الدوري لتطبيق مبدأ الشفافية في الهيأة العامة للضرائب.
ء-إنشاء نظام للمراجعة المحاسبية الداخلية لضمان المساءلة المالية للمخمنين وجهات التحصيل الضريبي. 
 هـ-النظر في شكاوى المكلفين بإنشاء قسم خاص بذلك.
فضلا" عن الأساليب الأخرى وأهمها:-   (صندوق النقد الدولي ،2001 :28-103 )
1-يجب أن يكون من السهل الاطلاع على القوانين واللوائح الضريبية 
2-وضوح معايير التطبيق الإداري. 

3-يجب أن تستند مختلف الضرائب والرسوم إلى أساس قانوني صريح.                                 
ز- الممارسات السليمة في الإفصاح الضريبي

ينسجم مبدأ الإفصاح مع قاعدة اليقين الضريبية فحتى تكون الضريبة يقينية فان وعاءها وسعرها وطرائق تقديرها وحق الاعتراض على تقديرها وموعد دفعها وطريق جبايتها وغيرها مما له علاقة بالضريبة المفروضة سواء كانت تمثل واجبات على المكلف أم حقوقا له يجب أن تكون واضحة ومعروفة للمكلف أو لأي شخص آخر ومن ثم يمكن الرقابة على مدى اتفاق التطبيق مع النصوص المقررة لها  (رمضان:2002، 104 ).                                                 
ولكن هل من الضروري أن تستند الشفافية إلى النصوص القانونية أم إلى التعليمات الضريبية أم إلى إجراء آخر ينبع من داخل الهيأة كالصلاحيات التي تمنح إلى المدير العام ؟ واعتقد انه من المفروض أن يستند الإفصاح إلى كافة الإجراءات التي تساعد المكلف في معرفة مقدار الضريبة الحقيقة المفروضة على دخله حتى وان تطلب الأمر جميع هذه الإجراءات ، علما انه ولاعتبارات معينه يجب الحد من ممارسات معينة في مجال الإفصاح عن المعلومات كالمناقشات الداخلية التي تدور بين المسؤولين داخل الهيئة التي لا تؤدي إلى إحداث تأثير معين في العلاقة بين السلطة المالية والمكلف.
ح- العلاقة بين قواعد الضريبية والشفافية
ومن خلال ما ذكر فاعتقد أن هناك ربط وثيق مابين قواعد الضريبة ومفهوم الشفافية الضريبية من خلال الجدول التالي:-
جدول (2)

العلاقة التي تربط قواعد الضريبة بمفهوم الشفافية

	قاعدة اليقين
	ضوابط الشفافية الضريبية

	- أن تكون الضريبة معلومة وواضحة بالنسبة للمكلف .

- أن تكون القوانين والأنظمة والقرارات التي تنظم الضرائب تحت يد المكلفين من خلال وسائل النشر المعروفة .

- أن تتسم التشريعات الضريبية بالوضوح بحيث يفهمها عامة الناس ذلك أن هذا يؤثر في وفرة حصيلة الضريبة .

- المكلف يجب أن يعرف الوعاء الذي تفرض الضريبة عليه والمقدار الذي عليه دفعه ووقت أداء الضريبية وكيفية دفع الضريبة وغيرها من الأمور المتصلة بالضريبة والتي يجب أن تكون بسيطة وواضحة للمكلف ولأي شخص آخر.                                                 
	- هذا المبدأ له ارتباط وثيق بمفهوم الشفافية من خلال كون الضريبة واضحة ومعلومة للمكلف وان تكون القوانين والتشريعات تحت يد المكلفين من خلال وسائل النشر المعروفة وان تتسم بالوضوح وغير مفروضة بصورة كيفية.



	قاعدة الاقتصاد
	

	· أن تتسم بسهولة التطبيق والمرونة وان تتجنب الضريبة معوقات الروتين والتعقيد مما يحمل الإدارة المالية نفقات باهظة في سبيل تحصيل الضريبة.

· أن تكون نفقات جباية الضريبة ضئيلة بالمقارنة مع حصيلتها قدر الإمكان وإلا أصبح فرضها عديم الأهمية وذلك عندما تصبح تكاليف الجباية أكثر مما يعود على الإدارة الضريبية.
	- تجنب الضريبة لمعوقات الروتين والتعقيد وأثره في العمل الضريبي ومن ثم الحصيلة الضريبية ،فهذه القاعدة لها ارتباط وثيق بالشفافية حيث إن هذا ما تتطلبه الشفافية من خلال خفض التكاليف الناجمة عن الإجراءات الإدارية المرافقة لاعتراض المكلف. وبما أن هدف الضريبة مع  الأهداف الأخرى هدف مالي لذلك يجب أن توائم الهيئة بين التكاليف التي تتطلبها عملية فرض الضريبة مع العوائد الناجمة عن فرضها.

	 قاعدة الملائمة
	

	يجب أن تتلاءم أحكام الضريبة مع المكلفين من حيث
·  اختيار الوعاء الضريبي
· أسلوب تحديد الوعاء
·  وكيفية جباية الضريبة وموعدها وإجراءاتها .

	- مراعاة أحوال المكلفين وظروفهم المعيشية يحسن العلاقة بين الهيأة والمكلف وهذا له اثر كبير في نفسية المكلف وهو ما تتطلبه الشفافية الضريبية حيث يساعد ذلك على الحد من عملية التهرب الضريبي.

	قاعدة العدالة
	

	· إن الأفراد غير المتساوين في مقدرتهم الاقتصادية يجب أن يعاملوا بصورة مختلفة 

· المساواة في المعاملة الضريبية على الأفراد الذين في مستوى اقتصادي واحد .
· يشير إلى الإنصاف وعدم التحيز في توزيع عبئ الضريبة . 
· النظام الضريبي العادل هو ذلك النظام الذي تترتب عليه معاملة يقنع أغلبية أفراد المجتمع بعدالتها.

                                                                                     
	- إن شعور الفرد بعدالة الضريبة مع شعوره بأنها تعود عليه بالمنفعة يحفزه على دفع الضريبة كاملة وعدم اللجوء إلى الطرق الأخرى للتهرب وهذا ما تتطلبه الشفافية الضريبية فالإنصاف في فرض الضريبة وعدم التمييز والتحيز ومراعاة قدرة المكلف الاقتصادية له عامل نفسي يساعد في ضبط سلوك المكلف ضريبيا . 


(الجدول من تصميم الباحث)
المحور الثاني
اولا"-الدراسة التحليلية
تم تنظيم استبانه تتضمن مجموعة من الأسئلة التي تقدم إلى أفراد السلطة المالية والمكلفين وقد تم عرض الاستبانه على مجموعة من ذوي الخبرة في هذا المجال وكما ذكر في الجدول رقم (1)
اولا"- السلطة المالية
1- مفهوم الشفافية
1- هل لديك فكرة عن الشفافية بصورة عامة والشفافية الضريبية بصورة خاصة
ج- كانت إجابات أفراد العينة بنسبة (88%) نعم و (12%) كلا ، وهذه تشكل نسبة كبيرة جدا ويبدو أن مفهوم الشفافية واضح لدى السلطة المالية وهذا يفيد في مجال التحليل لبقية الأسئلة. 
ب-إذا كان الجواب نعم فهل الشفافية الضريبية تعني الأسلوب أو الطريقة التي يمكن من خلالها عرض القوانين والأنظمة والتعليمات الضريبية على المكلفين وذلك من شأنه أن يؤدي إلى زيادة قدرتهم في معرفة مقدار الضريبة المفروضة على دخولهم .
ج- لقد كان جواب أفراد العينة بالاتفاق وبنسبة (84%) اتفق، و(8%) لا اتفق ، وعدد الأفراد الذين لم يجيبوا على السؤال كان (8%) أيضا.
ويبدو أن أفراد العينة متفقون على التعريف الذي يعني عرض القوانين التي يتم الاعتماد عليها بتقدير الضريبة وكذلك التعليمات الصادرة عن السلطة المالية التي يقدر بموجبها المكلف فضلا عن أن أسلوب التقدير الذي فرضت بموجبه الضريبة على المكلف هو أسلوب قد اطلع عليه وهذا يعطي زخما للسلطة المالية بصراحة التقدير على المكلف وإنها قد استخدمت القوانين والتعليمات الضريبية.
ج-هل تعتقد أن هناك ضرورة لتطبيق مفهوم الشفافية في الهيأة العامة للضرائب.
ج- لقد كان الجواب بنعم بنسبة (94%) ، وكلا بنسبة (6%) وهذا يعني بان مفهوم الشفافية وضرورتها من الأهمية بحيث وصلت إلى هذه النسبة الكبيرة وهذا يقودنا إلى شيء مهم وهو أن على الإدارة الضريبية اتخاذ الإجراءات اللازمة والفاعلة من اجل تطبيق هذا المفهوم من الناحية العملية.          
ء- هل تعتقد أن موضوع الشفافية الضريبية يرتبط بالمكلف أم بالسلطة المالية أم بكليهما:
ج- إن نسبة الإجابة لكليهما بلغت (90%) ، وللسلطة المالية فقط (6%) ، وللمكلف (2%) وعدم الإجابة (2%) .

إن نسبة الإجابة لكليهما (السلطة المالية والمكلف ) كانت كبيرة نسبة إلى باقي الإجابات ويعني هذا ان مفهوم الشفافية يرتبط بشقين ، وهذان الشقان لا يمكن فصلهما أو النظر إلى احدهما دون الآخر فالسلطة المالية عليها الأخذ بهذا المفهوم من خلال نشر القوانين والتعليمات الضريبية وتفهيم المكلف بكيفية إجراء عملية التحاسب الضريبي.

أما المكلف فعليه الأخذ بهذا المفهوم من خلال تقديم معلومات واضحة وشفافة ويمكن الاعتماد عليها من قبل ممثل السلطة المالية.

هـ- هل أن التزام المكلف بالشفافية يساهم في:
· القضاء على الفساد الإداري .                        

· تطبيق العدالة في فرض الضريبة .
· زيادة الإيرادات الضريبية 
· القضاء على التهرب            
· عدم الإجابة على السؤال
ج- إن نسبة الاجابه ستكون على التوالي: (32%)(50%)(42%)(30%)(2%).

إن وضوح التقارير التي يقوم بتقديمها المكلف عن دخله الذي حصل عليه فعلا سيؤدي إلى تخفيض كلف فرض الضريبة وإجراءاتها المعقدة ومن ثم زيادة الإيرادات الضريبية وتحقيق العدالة في فرض الضريبة وهذا ما تتطلبه الشفافية الضريبية. 
2- القانون الضريبي
أ-هل يتم تطبيق القوانين الضريبية بالتساوي ودون تحيز وحسب قدرة المكلف ضريبيا.
ج- إن نسبة الإجابة بنعم بلغت (46%) ، وبكلا (46%) أيضا ، وكانت الإجابة إلى حد ما (2%) أما الذين امتنعوا عن الإجابة فنسبتهم (6%).

إن الإجابات عن هذا السؤال كانت مناصفة تقريبا وهذا الأمر بالطبع يتعلق بنظرة أفراد العينة للعملية الضريبية فالذي أجاب بكلا اعتمد في جوابه على خبرته ودرجة احتكاكه بالعملية الضريبية من خلال ما ورد إليه من حالات سوء استغلال وسوء تصرف من قبل بعض ممثلي السلطة المالية تجاه المكلفين وهو بذلك ينظر إلى ممثل السلطة المالية على انه لا يطبق القوانين الضريبية بالتساوي والعكس صحيح. 
ب- إذا كان الجواب كلا ، هل يعود السبب إلى جهل المكلف بحقوقه القانونية مما يؤدي إلى سوء استخدام الصلاحيات من قبل ممثل السلطة المالية.
ج- كانت نسبة الإجابة عن هذا السؤال للذين قالوا كلا للسؤال السابق بنسبة (74%) بنعم ، أما الإجابة بكلا كانت بنسبة (22%) ، وامتناع عن الإجابة بنسبة (4%).

لقد كان جواب أفراد العينة بالاتفاق وبالنسبة أعلاه ويبدو أن ذلك سيقودنا إلى أن هناك جهلا" من قبل المكلف بحقوقه القانونية حيث أدى ذلك إلى سوء استخدام الصلاحيات من قبل ممثل السلطة المالية وهذا الجهل يعني أن الشفافية في الهيأة العامة للضرائب قد فقدت معناها الحقيقي بسبب أعداد المكلفين الذين يجهلون بحقوقهم القانونية تجاه الضريبة.
ج- هل تعتقد أن مواد القانون الضريبي من الغموض والتعقيد بحيث تؤدي إلى أن غالبية المكلفين ليس لديهم إلمام بعملية التحاسب الضريبي.
ج- كانت نسبة الإجابة بنعم (58%) ، وبكلا (42%) .

ويرى الباحث انه من الطبيعي أن يكون اغلب المكلفين جاهلين بحقوقهم القانونية لان القانون الضريبي قانون خاص شرع من قبل مشرعين لديهم إلمام خاص بالقانون الضريبي وعام بالقوانين الأخرى وعليه فان هذا القانون قد شرع لفئة معينة من المجتمع (المكلفين ) وبمفاهيم خاصة يتعذر على ذوي الإدراك المحدود فهمه بسهولة ، وهذا ما جعل نسبة (58%) تعتقد بان مواد القانون الضريبي غامضة ، ولكن الامر المهم هنا هو كيف يمكن رفع الغموض والتعقيد عن القانون الضريبي، وبالطبع فان هذه مهمة السلطة المالية وهو ما نطلق عليه بالشفافية من خلال شرح وتفسير المواد القانونية للمكلفين عن طريق النشر...الخ.
ء- ذا كان جواب السؤال السابق (نعم) هل تقترح:
· إعادة صياغة المواد المتميزة بالغموض
· تشريع قانون جديد يأخذ بنظر الاعتبار الوضوح في الصياغة
    ج-كانت نسبة الإجابة على أساس تشريع قانون جديد بنسبة (76%) من  
     الذين كانت إجابتهم نعم (24%) لإعادة صياغة المواد الغامضة.                     
 إن النسبة التي تؤيد تشريع قانون جديد يأخذ بنظر الاعتبار الوضوح في الصياغة هي مجموعة من أفراد السلطة المالية الذين ليس لديهم المفاهيم الدقيقة بالنصوص القانونية فحتى لو شرع قانون جديد يأخذ بنظر الاعتبار الوضوح في الصياغة فانه من الصعوبة على المكلف فهم هذا الوضوح إلا إذا قامت السلطة المالية بتفسيره بصوره مبسطة.

هـ- هل تعتقد أن مواطن الغموض في القانون واليات الانجاز يمكن أن تستغل من قبل موظفي الإدارة الضريبية لممارسة عمليات الفساد المالي والإداري.

ج- بلغت نسبة الذين قالوا نعم (70%) ، وكلا (24%) ، و(2%) إلى حد ما  وامتنع عن الإجابة (4%).

إن ممارسة عمليات الفساد الإداري والمالي لا يعود سببها إلى الغموض في القانون بل السبب يعود إلى عدم العمل بالقانون وتنفيذه فعندما  تتدخل العلاقات الشخصية والسياسية في التوظيف والترقية والتقويم تصبح عمليات ممارسة الفساد واردة لأنه تم وضع الشخص غير المناسب في المكان المناسب. 

و- إذا كان جواب السؤال السابق نعم فهل تعتقد أن إعادة صياغة النصوص القانونية الغامضة أو إيجاد تشريع جديد يتميز بالوضوح وتغيير آليات الانجاز الإداري وجعلها أكثر وضوحا ستساهم في تقليل الفساد الإداري والمالي.
ج- بلغت نسبة الإجابة بنعم (94%) ، وكلا (2% ) ، وعدم الإجابة بنسبة (2%).

يمكن إعادة صياغة بعض النصوص القانونية الغامضة إلا انه لايمكن القضاء على الفساد الإداري والمالي إلا إذا تم العمل بالقوانين لا إلغاؤها وهذا يقود إلى أن اغلب أفراد السلطة المالية ليس لديهم إلمام بالقوانين.
ي- هل هناك إلزام قانوني أو إداري يلزم الإدارة الضريبية بنشر القوانين والتعليمات الضريبية وبطرق مختلفة على المواطنين لغرض زيادة الوعي الضريبي لديهم.
ج- كانت نسبة الذين أجابوا بنعم (56%) وبكلا (42%) وامتناع عن الإجابة (2%).

و هناك انقسام واضح بين أفراد السلطة المالية فبالرغم من أن نسبة الإجابة بنعم أعلى إلا أن الواقع العملي داخل الهيأة يخالف ذلك فبالرغم من وجود قانون يلزم الإدارة الضريبية بالنشر إلا أن السلطة المالية لم تعمل بهذا القانون وهذا مأخذ على السلطة المالية في عدم تنفيذ القوانين.

ك- إذا كان الجواب كلا فهل تعتقد انه من الضروري إلزام الإدارة الضريبية بذلك ومحاسبتها في حالة التقصير.
ج- كانت نسبة الذين أجابوا بنعم (62%) وبكلا (19%) ولا اعلم (14%) وامتناع عن الإجابة (5%).

 إن ضعف المساءلة والمحاسبة أدى إلى عدم قيام الإدارة الضريبية بواجبها في تنفيذ القوانين الصادرة وهذا ما نراه في جهل اغلب المكلفين بعمليات التحاسب الضريبي. 
3- آليات الانجاز                             
أ- هل تعتقد أن آليات الانجاز المرسومة من قبل الإدارة الضريبية بما فيها الفصل بين الوظائف تتميز بالوضوح والفعالية.
ج- بلغت نسبة الإجابة بنعم (40%) ، وكلا (56%) وامتنع اثنان عن الإجابة بنسبة (4%).

إن إجابة (56%) من أفراد العينة بعدم وضوح آليات الانجاز يعني أن هذه الآليات وكذلك الفصل بين الوظائف غير واضحة المعالم لديهم، فاذ كان سبب عدم الوضوح موظف السلطة المالية فهذا دليل على عدم تمتعهم بالمؤهلات الجيدة(لان نسبة 40% واضحة لديهم الآليات )، وهذا ما ينعكس على سلامة التنفيذ ويرى الباحث أن هذا التحديد سينعكس أثره سلبا على مفهوم الشفافية. 
ب- إذا كان جواب السؤال السابق كلا فهل تعتقد انه من الضروري إعادة النظر بهذه الآليات بما يضمن تبسيطها قدر الإمكان وجعلها مفهومة.
ج- إن نسبة الإجابة بنعم بلغت (86%) من الذين قالوا كلا في السؤال السابق، وبكلا (11%) وامتناع عن الإجابة بنسبة (3%).

    إن عدم الوضوح ناتج عن عدم تمتع اغلب الموظفين بمؤهلات جيدة تمكنهم 

    من فهم الآليات ، وعليه فمن الضروري أما إيجاد موظفين ذوي مؤهلات جيدة   

     أو إدخال هؤلاء في دورات واختبارات من اجل رفع أدائهم.
ج-هل يتمتع جميع موظفي الهيأة العامة وفروعها بخبرات ومهارات كافية من خلال متابعة القوانين والاعمامات التي تصدر عن المراجع.
ج- إن نسبة الإجابة بكلا بلغت (88%) وبنعم (10%) وامتناع عن الاجابه (2%)
 إن إدارة أية مؤسسة يصبح من الصعوبة عندما يفتقر الموظفون إلى التعليم الكافي وان التقويم لأداء الأفراد لا يخضع لمعايير واضحة وفاعلة وهذا ماجعل نسبة الإجابة كبيرة في عدم تمتع اغلب الموظفين بخبرات ومهارات كافية. 
ء-إذا كان الجواب كلا فهل تعتقد انه من الضروري استبدال الموظفين الذين لا يتمتعون بخبرات كافية بأعضاء جدد يتميزون بخبرات أكثر.
ج- بلغت نسبة الذين قالوا نعم (73%) وكلا (23%) والى حد ما (4%). 

 إن على السلطة المالية أن تقوم بتقويم أداء أفرادها تبعا" لمعايير واضحة وفاعلة وان هذا التقويم سيؤدي إلى فرز الأفراد الذين يتمتعون بمهارات كافية عن غيرهم الذين لا يتمتعون بذلك لغرض إما تغييرهم أو أعادة تأهيلهم لتحسين أدائهم وهذا ما جعل النسبة (73%).
هـ- إذا كان الجواب نعم هل تعتقد أن مثل هذا الإجراء سيؤدي إلى زيادة الثقة بالسلطة المالية ومن ثم زيادة الشفافية بين السلطة المالية والمكلف والوصول إلى الضريبة الحقيقية.
بلغت نسبة الجواب بنعم(85%) وكلا (9%) وامتناع عن الإجابة بنسبة(6%).

إن الواسطة بين الهيأة والمكلف هو موظف السلطة المالية لذلك فكلما كانت ثقة المكلف بعدالة إجراءات التحاسب الضريبي التي يقوم بها موظف السلطة المالية كبيرة  زاد ذلك من عدالة الضريبة ثم زيادة الشفافية لذلك على الهيأة البحث عن الموظفين الذين يتمتعون بخبرات ومؤهلات كافية لغرض إنجاح العمل الضريبي وهذا ماجعل نسبة (85%) من الذين استطلعت آراؤهم يجيبون بنعم. 
4- الخطط السنوية والتخصيصات
أ- هل هناك خطط سنوية تقوم بها الهيأة لغرض القيام بعمليات نشر القوانين والأنظمة والتعليمات الضريبية على المكلفين تتناسب وحجم المكلفين الخاضعين للضريبة.
ج- بلغت نسبة الإجابة بنعم (40%) وكلا (54%) وامتناع عن الاجابه (4%).

إن هناك تناقضا في إجابات أفراد العينة فكيف يكون هناك إلزام قانوني بنشر القوانين والأنظمة التعليمات الضريبية على المكلفين وفي المقابل ليس هناك خطط سنوية لاتخاذ ذلك فكيف تقوم الهيأة بطبع الكتيبات ونشر القوانين بالصحف أو المجلات دون أن تكون هناك خطط واضحة تبين ذلك من خلال دراسة حجم المكلفين وهل أن حجم ما قامت به الهيأة من المطبوعات يتناسب والكم الهائل منهم. 
ب- إذا كان الجواب نعم فهل تقوم الهيأة بتخصيص الأموال اللازمة سنويا ضمن التخصيصات السنوية للهيئة.
 ج- بلغت نسبة الإجابة بنعم (60%) وكلا (30%) وامتناع عن الاجابه (10%).

إن إجابة أفراد العينة على هذا السؤال بنعم يدل على أن هناك تخصيصا سنويا للقيام بإجراءات الدعاية والنشر ولكن كيف تكون هناك تخصيصات وليس هناك مطبوعات أو منشورات يطلع عليها أكثر المكلفين.
ثانيا"- المكلف
1-الشفافية
أ-هل لديك فكرة عن الشفافية بصورة عامة والشفافية الضريبية بصورة خاصة.
ج-  بلغت نسبة الإجابة بنعم (37.5%) وكلا (62.5%).
كانت إجابات أفراد العينة بنسبة كبيرة كلا ويبدو أن مفهوم الشفافية غير واضح لدى المكلفين وهذا يفيدنا في مجال التحليل لبقية الأسئلة.
ب-هل تعتقد أن تطبيق مفهوم الشفافية في الهيأة العامة للضرائب سيؤثر إيجابا على العلاقة مع السلطة المالية.
ج- بلغت نسبة الإجابة بنعم (47%) وكلا (12.5%) ولا اعلم (40.5%).

إن على السلطة المالية أن تقوي العلاقة بينها وبين المكلفين لان هذا الإجراء سيؤدي إلى تحفيزهم على تقديم تقارير واضحة وصحيحة من قبلهم ، لأنه كلما كانت الأساليب والإجراءات التي تقوم بها السلطة المالية واضحة ومفهومة من قبل المكلف  أدى ذلك إلى تطبيق مفهوم الشفافية.
ج-  هل تعتقد أن موضوع الشفافية الضريبية يرتبط فقط بالسلطة المالية أم بالمكلف أم بكليهما:
ج- إن نسبة الإجابة لكليهما بلغت (72%) ، وللسلطة المالية (28%).

وهذا يوكد ما تم توضيحه سابقا في أن تمتع كلا الطرفين بالشفافية يؤدي إلى عدالة فرض الضريبة ويؤدي إلى حفظ حقوق السلطة المالية والمكلف على حد السواء.
ء- هل أن التزام الإدارة الضريبية بالشفافية يسهم في:
1. القضاء على الفساد الإداري والمالي

2. تطبيق مفهومي النزاهة والمساءلة.

3. العدالة في فرض الضريبية .
4. زيادة الثقة بالإدارة الضريبية ومن ثم تسهيل إجراءات فرض الضريبة.

5.    لا يقود إلى شيء .
     ج- كانت نسبة الإجابة على التوالي (65%)(6%)(72%)(81%)(3%) إن اطلاع المكلفين على القوانين والتعليمات الضريبية سيؤدي إلى زيادة الوعي لديهم بعملية التحاسب الضريبي وهذا يؤدي إلى عدم قدرة موظف السلطة المالية في ممارسة عمليات الفساد الإداري والمالي نتيجة لقدرة المكلف على معرفة مقدار الضريبة الواجبة عن ممارسة نشاطه، وهذا يودي إلى العدالة في فرض الضريبة وهو ما تتطلبه الشفافية الضريبية كذلك انه يسهل إجراءات فرض الضريبة.

2- القانون

أ-هل تشعر بالحاجة إلى الاستعانة بخبرة متخصصين في الشأن الضريبي عند قيامك بعملية التحاسب الضريبي.
ج- بلغت نسبة الإجابة بنعم (94%) وكلا (6%).

إن هذه النسبة الكبيرة من المكلفين الذين يشعرون بالحاجة إلى خبرات المتخصصين في الشأن الضريبي تدل على أن الهيأة العامة للضرائب لم تقم بواجبها في تعريف المكلفين بكيفية إجراء عملية التحاسب الضريبي وتوضيح القوانين والتعليمات الضريبية لهم، وهذا يقودنا إلى انه ليس هناك نظام فعال للشفافية في الهيأة العامة للضرائب.
ب-إذا كان الجواب نعم هل يعود السبب إلى: 
1-عدم رغبتك في مراجعة الدوائر الضريبية
2- الجهل بالقانون الضريبي وإجراءات التحاسب
3- أخرى تذكر
أ-عدم الاستجابة بين المخمن والمكلف
ب- للتأكد والاطمئنان من عملية التحاسب الضريبي

       4- عدم إجابة

     ج- بلغت نسبة الإجابة للسؤال الأول (34%) والثاني (50%)
     وهذا يدل على صحة ما جاء في أعلاه حيث أن انعدام الشفافية في الهيأة
     العامة للضرائب جعل اغلب المكلفين يجهلون بالقانون الضريبي وإجراءات  

     التحاسب وان تعقيد إجراءات فرض الضريبة جعل من القسم الآخر لا يرغب 

     في مراجعة دوائر الضريبة.
ج-إذا كان السبب يعود إلى الجهل بالقانون والإجراءات فهل تعتقد أن هناك قصورا" من قبل الإدارة الضريبية بتوضيح هذه الأمور للمكلفين.
ج- بلغت نسبة بنعم (94%) وكلا (6%) من الذين أجابوا بالجهل في القانون.

أن نسبة (94%) كبيرة حيث أن جهل المكلفين له مردود سلبي في إجراء عملية التحاسب الضريبي وهذا الجهل يحفز أيضا ضعاف النفوس من موظفي السلطة المالية على ابتزاز المكلفين لذلك تفقد العملية الضريبية ركنا" أساسيا" من أركانها وهي العدالة الضريبية ثم أن هذا الجهل يدل على أن السلطة المالية لم تقم بواجبها في عرض القوانين والتعليمات على المكلفين و ما يؤكد ذلك أن اغلب المكلفين يجهلون الشفافية . 
ء-إذا توفر لديك الإلمام بالقانون والإجراءات الضريبية فهل تعتقد أن ذلك سيؤدي إلى الحفاظ على حقوقك بشكل أفضل. 
ج- بلغت نسبة الإجابة بنعم (100%).

إن من واجب الهيأة الحفاظ على حقوق المكلفين كما تحاول أن تحافظ على حقوقها وبما أن النسبة (100%) فهذا يتطلب من السلطة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير ما يلزم لزيادة إلمام المكلفين بالقوانين والإجراءات الضريبية.
هـ- هل تعرضت إلى غبن أو تجاوز عند تحاسبك الضريبي بسبب جهلك بالقانون والإجراءات الضريبية.
ج- بلغت نسبة الإجابة بنعم (53%) وبكلا (47%). 

إن تعرض (53%) من أفراد العينة للتجاوز نسبة كبيرة وهذا يدل على أن هناك خللا" في إجراءات التحاسب الضريبي وأيضا يدل على أن اغلب موظفي السلطة المالية لا يتمتعون بمهارات كافية هذا إذا تم تجاهل الأسباب الأخرى التي تتعلق بنزاهة موظف السلطة المالية.
و- هل تعتقد انه في حالة توفر الوضوح والشفافية للقانون والإجراءات فانه بالإمكان تحسين الرقابة الخارجية (الشعبية ، منظمات المجتمع المدني....الخ) بما يضمن عدم إلحاق الغبن بالمكلفين.

ج-  بلغت نسبة الإجابة بنعم (100%).

تلعب الرقابة الخارجية (الشعبية ومنظمات المجتمع المدني......) دورا وسيطا ومهما" بين المكلفين والسلطة المالية فتساعد على تجميع وتمثيل مصالح المواطنين ومراقبة ممارسات السلطة المالية المتمثلة بالهيأة العامة للضرائب ومساءلتها ، وتقوم أيضا بتأييد ودعم الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني لكي تصبح قادرة على المطالبة بإدخال الإصلاحات المطلوبة.
ز- هل تعتقد ان هناك حرية للمخمن في فرض الضريبة.
ج- إن نسبة الإجابة بنعم بلغت (40.5%) والى حد ما (37.5%) وكلا (3%) وامتناع عن الإجابة (19%)
إن إعطاء موظف السلطة المالية حرية واسعة هو سبب رئيسي لنمو الفساد وفقدان الشفافية ، لذلك يجب أن تحد القوانين واللوائح من هذه السلطات ويجب أن تصدر التعليمات واللوائح بوضوح وتكون إجراءات التنفيذ والإجراءات الإدارية واضحة وان لا تكون هناك ثغرات تسمح بتعدد التفسيرات.
ح- إذا كان الجواب نعم هل أن السبب يعود  إلى القانون الضريبي أم الى التعليمات الضريبية أم ضعف الرقابة.
ج- نسبة الإجابة بلغت (78% ) ضعف الرقابة و (9%) للتعليمات الضريبة وامتناع عن الإجابة بنسبة (13%) أما القانون الضريبي فلم تكن هناك إجابة.

تلعب الرقابة الداخلية دورا مهما في مراقبة تنفيذ السياسات المالية والإدارية داخل الهيأة العامة للضرائب ، وعليه فضلا" عما توفره الشفافية من إلمام لدى المكلفين بالقوانين والإجراءات الضريبية فان الرقابة تدعم هذا الإلمام وتصل بالعملية الضريبية إلى العدالة والحد من ممارسة عمليات الفساد الإداري والمالي.

ط- هل تعتقد أن من ضمن حقوقك تجاه المجتمع المشاركة في صياغة القوانين الضريبية وهل أن هذا الإجراء سيؤدي الى تعزيز الثقة بالسلطة المالية للوصول الى الشفافية.
ج- كانت نسبة الإجابة اتفق (75%) ولا اعلم (15.5%) وامتناع عن الإجابة (9.5%) ولا توجد أجابه على لا اتفق.

لا يرغب المواطن عادة في الشفافية الحصول على المعلومات فقط وإنما إلى أساليب أخرى يمكن من خلالها أن يؤثر في القرارات ويضع المسؤول في موضع المساءلة.

إن عملية الشفافية تعني في هذا السؤال انه هناك عملية مدخلات ومخرجات،

فالمخرجات بالطبع هو إصدار القانون على شكله الذي صدر عليه أما المدخلات فتعني أن على المشرع الأخذ في الحسبان ما يحتاجه المواطن من القوانين والقرارات الصادرة فالعبرة بتشريع قوانين تفيد اكبر قدر ممكن من الناس وتحفزهم على تطبيقها وان القرارات التي يكون المجتمع طرفا فيها هي قرارات تبتعد عن خدمة بعض الأفراد ذوي النفوذ السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذين دائما ما يرغبون في صدور القوانين والتعليمات لمصلحتهم.
3- الاعلام
أ - هل تؤيد قيام الإدارة الضريبية باستحداث قسم يتولى تقديم الخدمات الإعلامية والتوضيحية للمكلف بما يضمن معرفته بحقوقه والتزاماته.
ج- بلغت نسبة الإجابة بالتأييد (100%).
إن هذه النسبة تؤيد حاجة المكلفين لهذا القسم وان عدم فاعلية هذا القسم إن وجد في الهيأة يدل على انه لا يقدم خدماته بشكل فاعل ، مما حدا بالمكلفين الاستعانة بخبرات المتخصصين في الشأن الضريبي.
ب-هل سبق وان اطلعت على المنشورات والكتيبات والبرامج التي يعدها قسم الإعلام في الهيأة.
ج- بلغت نسبة الإجابة بنعم (6%) وبكلا (94%).

إن هذه النسبة الكبيرة من أفراد العينة التي لم تطلع على المنشورات والكتيبات والبرامج التي تعدها الهيأة يؤكد فرضية البحث في انه ليس هناك نظام فعال للشفافية في الهيأة. 
ج-إذا كان الجواب نعم فهل هذه الإجراءات تزودك بما تحتاجه من معلومات في عملية التحاسب الضريبي.
ج- كانت نسبة الإجابة لا اتفق (3%) ولا اعلم (3%).
 إن هذا يعني انه بالرغم من أن هناك بعض المكلفين قد اطلعوا على المنشورات والكتيبات والبرامج إلا أنهم لم يتفقوا على أنها تنفعهم وهذا خلل في توضيح الأمور التي تنفع المكلف من عدمها.     
ثانيا"-الخاتمة
1-الاستنتاجات 

من خلال الدراسة الميدانية لعينة البحث توصل الباحث إلى مجموعة من الاستنتاجات وأهمها كما يلي :-
1.عدم فاعلية الإعلام الضريبي  في الهيأة العامة للضرائب وهذا واضح جدا من خلال عدم اطلاع المكلفين على المنشورات والكتيبات والبرامج التي من المفروض أن يعدها قسم الإعلام في الهيأة.
2.ليس هناك نشر للتقارير الدورية والسنوية عن إجمالي الإيرادات الضريبية وأوجه إنفاقها. 
3.عدم استخدام شبكة المعلومات (الانترنت) لتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم تجاه الضريبة.
4.إن هناك حاجة دائمة من قبل المكلفين للاستعانة بخبرات متخصصين في الضريبة عند قيامهم بعملية التحاسب الضريبي وذلك بسب جهلهم بالقانون الضريبي وإجراءات التحاسب .
5.إن اغلب المكلفين تعرضوا إلى غبن و تجاوز عند إجراء عملية التحاسب الضريبي وذلك بسبب جهلهم بالقانون والإجراءات الضريبية.
6.إن موضوع الشفافية الضريبية يجب أن لا يرتبط بالسلطة المالية فقط بل يجب أن يلتزم المكلف بالشفافية أيضا وذلك من خلال تقديم معلومات واضحة وصحيحة ويمكن الاعتماد عليها من قبل ممثل السلطة المالية.
7.إن التزام كلا الطرفين (المكلف والسلطة المالية) بالشفافية سيؤدي حتما إلى، تطبيق العدالة في فرض الضريبة ، زيادة الإيرادات الضريبية،    القضاء على الفساد الإداري والمالي،القضاء على التهرب من الضريبة، زيادة الثقة بالإدارة الضريبية و تسهيل إجراءات فرض الضريبة.
8.إن هناك حرية للمخمن في فرض الضريبة على المكلفين بسبب ضعف الرقابة الضريبة و تعدد التفسيرات.
9.إن مواطن الغموض في القانون واليات الانجاز تستغل من قبل موظفي السلطة الضريبية لممارسة عمليات الفساد الإداري والمالي.
10.إن عدم رفع الغموض والتعقيد في مواد القانون الضريبي  من قبل السلطة المالية أدى إلى أن غالبية المكلفين ليس لديهم إلمام بعملية التحاسب الضريبي.
11.عدم وجود تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والمجتمع المدني عند سن القوانين الضريبية.

12.إن اغلب موظفي الهيأة العامة للضرائب لا يتمتعون بخبرات ومهارات كافية من خلال متابعة القوانين والتعليمات التي تصدر حديثا من المراجع الرسمية.
13.إن إجراءات فرض الضريبة من التعقيد بحيث تؤدي إلى أن غالبية المكلفين لا يرغبون في مراجعة دوائر الضريبة.
14.عدم توفر الوضوح والشفافية للقانون والإجراءات الضريبية أدى إلى ضعف الرقابة الخارجية (الشعبية ، منظمات المجتمع المدني ...الخ).
15.عدم مشاركة الأفراد في صياغة القوانين الضريبية.
16.عدم وجود قسم يتولى تقديم الخدمات الإعلامية والتوضيحية للمكلف. 
2-التوصيات
من دراسة موضوع البحث والدراسة الميدانية والاستنتاجات  يوصي الباحث بما يلي :-

1.إن اغلب دول العالم تستخدم شبكة المعلومات (الانترنت) لتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم تجاه الضريبة حيث يمكن للمواطنين أن يحصلوا على طلبات لخدمات ضريبية متنوعةمن خلال هذه الخدمة
2.على الإدارة الضريبية بناء نظام رقابي فعال يأخذ على عاتقه الحفاظ على حقوق المكلف والسلطة المالية على السواء. 
3.تقييد حرية المخمن في فرض الضريبة من خلال إجراء تعديلات على الضوابط وجعلها غير قابله للتأويلات من قبل ممثل السلطة المالية.
4.يجب ان تتميز القوانين والإجراءات الضريبية بالوضوح والشفافية لغرض تقوية الرقابة الخارجية ( الشعبية ، منظمات المجتمع المدني ... الخ ).
5.تسهيل إجراءات فرض الضريبة على المكلفين لتحفيزهم على مراجعة دوائر الضريبة لغرض تقديم التقارير عن نشاطهم خلال مدة التحاسب.
6.ان نشر التقارير الدورية والسنوية عن إجمالي الإيرادات الضريبية وأوجه إنفاقها يمكن المجتمع من الاطلاع عليها.
7.يجب ان تتجه أنظار الهيأة العامة للضرائب إلى قسم الإعلام لما له من دور كبير في العملية الضريبية.
8.رفع الغبن والتجاوز الذي يصيب المكلفين والقضاء على هذه الظاهرة من خلال الصلاحيات المحددة بدقة للمخمنين.
9.تطوير الموظفين بمهارات جديدة من خلال إشراكهم بدورات تدريبية والعمل على رفع كفاءتهم وزيادة قدراتهم في إجراء عملية التحاسب.
10. رفع التعقيد في إجراءات التحاسب الضريبي مع المكلفين.

11. وضع معايير صارمة لمكافحة الرشوة والفساد في الهيأة العامة للضرائب. 

12. إن القرارات التي يكون المجتمع طرفا فيها هي قرارات تبتعد عن خدمة بعض الأفراد ذوي النفوذ السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذين دائما ما يرغبون في أن تصدر القوانين والتعليمات لمصلحتهم 
13. إنشاء قسم خاص يتولى تقديم الخدمات الإعلامية والتوضيحية للمكلف. 

14. تفعيل تطبيق مفهوم الشفافية في الهيأة العامة للضرائب وما لهذا المفهوم من اثر للحد من عمليات الفساد الإداري والمالي وزيادة الإيرادات الضريبية.
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